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یراھن المشرع الجزائري على توفیر آمان ومصداقیة التوقیع الالكتروني من خلال  : ملخص
من  ، واحاطتھ بسیاج15/04تقریر مبدأ الموثوقیة كأھم المبادئ المكرسة في القانون 

وكذا إعمال جملة من المبادئ القانونیة التي تخدمھ في اطار  الضمانات الاجرائیة والقضائیة
یعول علیھا  في سبیل تعزیز ثقة المتعاملین بھذه التوقیعات لاسیما في اطار التجارة ھیاكل 

  .الالكترونیة
التصدیق  التوقیع الالكتروني،المستھلك الالكتروني،،مبدأ الموثوقیة: كلمات مفتاحیة

  .التجارة الالكترونیة الالكتروني،
 
 

  
Abstract : Algerian legislator aims to provide the electronic signature 
by establshing the principle of reliability as the most important 
principles enshrined in, and supported by procedural and judicial 
guarantees . As well as implementing a set of legal principles through 
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relible ways in order to promote the trust of the users of  signatures , 
especially in the context of electronic signatures . 
 
Keywords: The principle of reliability - electronic signature - electronic 
consumer - electronic certification - electronic commerce 
.  
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  : مقدمة
 یعزف الباحثین في مجال الادارة والمحاسبة والجودة والاحصاء عن تقدیم 

تعریف لمبدأ الموثوقیة، ویفضلون بدلا عن ذلك الالتقاء عند اھدافھ المتمثلة في 
اتھ ومؤشراتھ، ومرد ھذا تعزیز الثقة والمصداقیة، وتقدیمھ من خلال مقتضی

وجھة النظر إلیھ اختلاف العزوف في نظرنا یعود الى اتساع صور ھذا المبدأ و
  .بین الباحثین في مجال واحد، فما بالنا بالباحثین في مجالات متعددة

ولا یختلف الباحثون في مجال القانون عن أولاء، فلا نكاد نرى أیا منھم یقدم 
لرغم من أن بعض النصوص التشریعیة قد كرست محاولاتھ في ھذا المجال، با

المحدد للقواعد  15/04ھذا المبدأ بصورة مباشرة وصریحة على غرار القانون 
 العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین والصادر بتاریخ

، والمتمعن في ھذا القانون یستكشف مواطن عدة لتكریس )1( 01/02/2015
في تعریف موحد صورا كثیرة لھ تدعم فكرة عدم قولبتھ ھذا المبدأ، فھو یقدم 

  .على نسق واحد او حتى متعدد
ونحاول من خلال ھذا المقال جمع ھذه الصور وتسلیط الضوء على الكیفیة التي 
تصدى لھا المشرع في تكریس ھذا المبدأ من خلال ھذا القانون، خاصة والحال 

ھا على موثوقیة التوقیع الالكتروني في ان فاعلیة التجارة الالكترونیة قائمة بأكمل
یتعلق بالتجارة  10/05/2018المؤرخ في  18/05ظل صدور القانون  

، والذي اعاد ھذا القانون بعد اربع سنوات من صدوره الى )2(الالكترونیة
منھ على وجوب مصادقة المستھلك الالكتروني  10الواجھة، عندما نصت المادة 

ي یوثق معاملتھ التجاریة، وھذه المصادقة تتم في على العقد الالكتروني الذ
  .بما فیھا التوقیع الكتروني 15/04الاشكال التي نظمھا القانون 

  :وعلى ذلك نطرح الاشكالیة التالیة 
مبدأ الموثوقیة باعتباره الضمانة  15/04الى أي مدى یكرس القانون * 

  الأساسیة لصحة المعاملات الالكترونیة ونفاذھا ؟
 :بة عن ھذه الاشكالیة نقترح الخطة التالیةوللاجا

  مفھوم مبدأ الموثوقیة : مطلب تمھیدي
  التكریس الصریح لمبدأ الموثوقیة في قانون التوقیع الالكتروني: المبحث الاول



 المتعلق بالتوقیع 15/04مبدأ الموثوقیة في ظل القانون     ،عبد النور نوي   
  والتصدیق الالكترونیین

 

 

)2021(/ 03، العدد 07 المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

248  

  15/04تكریسھ بشأن الآلیات المقررة في القانون : المطلب الاول
  تكرسیھ بشأن الطرف الثالث الموثوق: المطلب الثاني
  تكریسھ بشأن مھام السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني: المطلب الثالث
  التكریس الضمني لمبدأ الموثوقیة في قانون التوقیع الالكتروني: المبحث الثاني
  15/04تكریسھ من خلال المبادئ المقررة في القانون : المطلب الاول
  ق الالكترونيتكریسھ من خلال متطلبات منح شھادة التصدی: المطلب الثاني
  مفھوم مبدأ الموثوقیة: مطلب تمھیدي

قبل الولوج الى الكیفیة التي كرس بھا المشرع الجزائري مبدأ الموثوقیة في 
اللغوي  نتطرق ابتداء الى مفھومھ، وذلك بالتعرض الى مفھومھ 15/04القانون

  .اولا، ثم الى المفھوم الاصطلاحي لھ
للغة من أوثق، یوثق، إیثاقا، والمفعول الموثوقیة في ا :المفھوم اللغوي- اولا

وأوثق -أوثقھ في أموالھ حین سافر- أوثق الرجل جعلھ وثیقا، قویا، ثابتا. موثق
- شده في الوثاق أي القید بحبل أو سلسلة، أوثق الشرطي اللص، : الأسیر ونحوه

  .- ولا یوثق وثاقھ احد
  ).3(احكمھ، أوثق العقد بین الطرفین: أوثق العھد أو الأمر

  :المفھوم الاصطلاحي-ثانیا 
  .الموثوقیة ھي درجة الوثوق

تعني أن الوثیقة أو المستند أنشأتھ سلطة   Diplomatics-وفي الدبلوماتیفا
مختصة ذات أھلیة، بناء على إجراءات مرسومة وصحیحة وتكون جمیع 
عناصرھا كاملة، وإذا كانت المعلومات والخطوات التي اتبعت في إنشائھا 

  . كاملة
والصحة  – Authentictyaللوثوقیة   -لموثوقیة مفھوم نسبي مصاحبوا

Accuracy -  
والأمانة – Completenessوالاكتمال  - Suifficencyالكفایة -و

Integrity -  ِ والاتساقConsistency - والاعتمادیةDependability -  
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یعني كون الشيء  - Trustworthnessللمعتمدیة -وعموما فالموثوقیة مرادفة 
  ). 4(بالثقة والاعتماد جدیر

ھو مفھوم تسجیل المعلومات   Reliabilityوفي المجال المحاسبي الموثوقیة 
في النظام المحاسبي الذي یمكن التحقق منھ في أي وقت ومن قبل الأشخاص 

  ).5(المخولین
  :وتقوم الموثوقیة على  ما یلي

  .لامانةاي تكون المعلومات والمعطیات مطبوعة بالصدق وا :المصداقیة- 1
  .تكون المعلومات والمعطیات بعیدة عن التحیز :الموضوعیة- 2
تكون المعلومات غیر سریة تستطیع الجھات المخولة التحقق  :القابلیة للتحقق- 3

  .منھا
تكون المعلومات والمعطیات كاملة غیر ناقصة حتى لا تصبح  :الشمول - 4

  ).6(مضللة
اد على ھذه التعاریف یمكننا القول أنھا وإذا أردنا تجرید مفھوم الموثوقیة بالاعتم

تعني كون الشيء جدیر بالثقة والاعتماد وموسوم بالمصداقیة والموضوعیة 
  .والشمولیة والقابلیة للتحقق

وبالرجوع الى المشرع الجزائري نجد انھ لم یتناول مبدأ الموثوقیة بالتعریف، 
من قانون  5غیر انھ نص علیھ صراحة في بعض النصوص على غرار المادة 

تفترض الموثوقیة في وسیلة '' : ، والتي تنص على ما یلي)7(عصرنة العدالة
التصدیق الى غایة اثبات العكس متى أنشئ التوقیع الالكتروني وكانت ھویة 

  .''الموقع اكیدة وسلامة العقد مضمونة
للدلالة '' الموثوقیة '' والملاحظ ان المشرع في نص ھذه المادة استعمل مصطلح

التصدیق الالكتروني، وھو عبارة  لى حجیة وسیلة التصدیق، والمقصود ھناع
عن وسیلة فنیة وتقنیة أمنھ تستخدم للتأكد من صحة صدور التوقیع الالكتروني 
أو المحرر الالكتروني من خلال نسبتھ إلى شخص معین من قبل جھة محایدة 

، وتقوم الجھة یطلق علیھا تسمیة جھة التصدیق أو القائم بخدمات التصدیق
الأخیرة بعملیة التصدیق والتأكد من صحة التوقیع وربطھ بالبیانات الواردة 

  .)8(بالسند الالكتروني، وذلك من خلال إصدارھا لشھادة التصدیق الالكترونیة
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ھي وثیقة الكترونیة   - وتسمى ایضا شھادة التوثیق الالكتروني–شھادةوھذه ال
ھا اثبات صحة التوقیع الالكتروني تضم مجموعة من البیانات الغرض من

من حیث الدور ) 9(واكسابھ الحجیة القانونیة شأنھ شأن التوقیع الخطي التقلیدي
الذي یلعبھ والقیمة القانونیة في الاثبات، وان لم یكن یماثلھ من حیث الاثر 
المادي، ویبقى الاختلاف قائم بینھما فقط في الاداة التي یتم بواسطتھا التوقیع 

، وبعبارة اخرى عدم انكار الاثر القانوني للتوقیع الالكتروني )10(كترونيالال
طالما یؤدي وظیفتیھ المتمثلتین في التحقق  ،)11(لمجرد اتخاذ الشكل الالكتروني

، ویوفر ذلك ضمان لموثوقیة )12(من الھویة والرضا كتعبیر عن الارادة
بیئة من الثقة تحمى فیھا ، وبالتالي ضمان )13(الوثائق التي تحمل ھذا التوقیع

المعطیات الشخصیة وتتخذ فیھا اجراءات التحقق من الھویة وصدق المعلومات 
من جھة، والسرعة في انجاز المعاملات القانونیة وشفافیتھا بتوفیر كل 

  ). 14(المعلومات اللازمة حولھا في فضاء الكتروني من جھة اخرى
ن الاجراءات التقنیة التي تسمح مجموعة م''ویعرف التوقیع الالكتروني بأنھ 

بتحدید شخصیة من تصدر عنھ ھذه الاجراءات، وقبولھ بمضمون التصرف 
لم یتصدى لتعریفھ بید انھ  15/04، والقانون )15(الذي یصدر التوقیع بمناسبتھ

ضمن موثوقیتھ بالتنصیص على جملة من الاجراءات والآلیات التي تعمل على 
  .ذلك

  الصریح لمبدأ الموثوقیة في قانون التوقیع الالكتروني التكریس: المبحث الأول
یعتمد التكریس الصریح لمبدأ الموثوقیة على الصیاغة الصریحة والواضحة 

، وھذا التكریس 15/04وحتى اللفظیة لھذا المبدأ في نصوص مواد القانون 
  : نجده على أكثر من صعید كما یلي

   15/04ة في القانون تكریسھ بشأن الآلیات المقرر: المطلب الاول
التنصیص الصریح على مبدأ الموثوقیة في معرض  15/04تضمّن القانون 

حدیثھ عن آلیات إنشاء التوقیع الالكتروني الموصوف والتحقق منھ، وذلك في 
  :، وفي ما یلي بیان ذلك14إلى  10الفصل الثاني منھ المتضمن المواد من 
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آلیة إنشاء التوقیع  15/04رف القانون یع :آلیة إنشاء التوقیع الالكتروني- أولا
بأنھا جھاز او برنامج معلوماتي معد لتطبیق   2/4الالكتروني في نص المادة 

بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني، وقد نص المشرع الجزائري على مبدأ 
ج التي تنص /11الموثوقیة بشأن ھذه الآلیة بصورة صریحة بمقتضى المادة 

لإنشاء التوقیع الالكتروني ھي آلیة إنشاء توقیع  یة المؤمنةالآل '': على ما یلي
ان تكون البیانات المستعملة لإنشاء -ج:...الكتروني تتوفر فیھا المتطلبات التالیة

من طرف الموقع الشرعي من اي محمیة بصفة موثوقة التوقیع الالكتروني 
  .''استعمال من قبل الآخرین

ذلك الشخص الطبیعي الذي یحوز بیانات ھو  2/2والموقع كما تعرفھ المادة 
إنشاء التوقیع الالكتروني ویتصرف لحسابھ الخاص أو لحساب الشخص 

ویتعلق الامر ببیانات فریدة مثل الرموز او  الطبیعي أو المعنوي الذي یمثلھ،
مفاتیح التشفیر الخاصة التي یستعملھا الموقع قصد الإنشاء، وھذه المفاتیح عبارة 

لاعداد یحوزھا حصریا الموقع فقط، وترتبط بمفتاح تشفیر عن سلسلة من ا
  .8، 2/3عمومي حسب ما ھو موضح في المادة 

وبالربط بین كل ھذه المواد فان مبدأ الموثوقیة یجب ان یطال ھذه الرموز او  
مفاتیح التشفیر الخاصة والتي تعمل ضمن برنامج معد لتطبیقھا یسمى آلیة إنشاء 

  .التوقیع الالكتروني
والتي  10والحقیقة ان موثوقیة ھذه الآلیة مرتبطة بالالتزام الوارد في المادة 

، ان تكون آلیة إنشاء التوقیع الالكتروني الموصوف مؤمنة تقضي بوجوب
التي تشترط  11ویوضح المشرع كیفیة تحقق ھذا الالتزام من خلال نص المادة 

  :توفر جملة المتطلبات التالیة بما فیھا الموثوقیة
یجب أن تضمن آلیة إنشاء التوقیع الالكتروني الموصوف  :لمتطلب الاولا

  :بواسطة الوسائل التقنیة والإجراءات المناسبة على الأقل ما یأتي
ألا یمكن عملیا مصادفة البیانات المستخدمة لإنشاء التوقیع الالكتروني إلا مرة  -أ

  .رة وقت الاعتمادواحدة وان یتم ضمان سریتھا بكل الوسائل التقنیة المتوف
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ألا یمكن ایجاد البیانات المستعملة لانشاء التوقیع الالكتروني عن طریق  -ب
الاستنتاج وان یكون ھذا التوقیع محمیا من أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة 

  .المتوفرة وقت الاعتماد
ة محمیة بصفة موثوقان تكون البیانات المستعملة لانشاء التوقیع الالكتروني  -ج

  .من طرف الموقع الشرعي من اي استعمال من قبل الآخرین
والملاحظ على ھذا المتطلب انھ نص على الحد الادنى، وذلك ما یستنج من 

الواردة في النص، وھو ما من شأنھ ترك الباب مفتوح '' على الاقل'' عبارة 
لاتخاذ الاجراءات المناسبة وتسخیر الوسائل التقنیة بھدف تعزیز ضمانات 

  .لموثوقیة فضلا عن التنصیص الصریح علیھاا
یجب الا تعدل آلیة إنشاء التوقیع الالكتروني الموصوف  :المتطلب الثاني

  .البیانات محل التوقیع، وان لا تمنع ان تعرض على الموقع قبل عملیة التوقیع
آلیة التحقق  15/04یعرف القانون  :آلیة التحقق من التوقیع الالكتروني-ثانیا

بأنھا جھاز أو برنامج معلوماتي معد  2/6وقیع الالكتروني في نص المادة من الت
لتطبیق بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني، وقد نص المشرع الجزائري على 

التي  12مبدأ الموثوقیة بشأن ھذا الجھاز او البرنامج المعلوماتي بمقتضى المادة 
من التوقیع الالكتروني  یجب ان تكون آلیة التحقق' ': تنص على ما یلي

   .''موثوقةالموصوف 
وھذه الآلیة تتعلق ببیانات تتمثل في رموز او اي بیانات اخرى مستعملة من  

اجل التحقق من التوقیع الالكتروني، او التحقق من مفاتیح التشفیر العمومیة  
التي ھي عبارة عن سلسلة من الاعداد تكون موضوعة في متناول الجمھور 

ینھم من التحقق من الامضاء الالكتروني والمدرجة في شھادة بھدف تمك
  .التصدیق الالكتروني

وتجدر الاشارة ان شھادة التصدیق الالكتروني ھي وثیقة في شكل الكتروني  
، )16(تمنح للموقع تثبت الصلة بینھ وبین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني

 13/4ة صریحة في نص المادة یشترط المشرع موثوقیة ھذه الشھادة بصور و
للتحقق من التوقیع الالكتروني ھي آلیة الموثوقة الآلیة ' ' :والتي تقضي بما یلي

ان یتم التحقق -4...: تحقق من التوقیع الالكتروني تتوفر فیھا المتطلبات الآتیة
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وصلاحیة شھادة التصدیق الالكتروني المطلوبة عند  موثوقیة بصفة مؤكدة من
   .''لتوقیع الالكترونيالتحقق من ا

وبالربط بین كل ھذه المواد فإن موثوقیة شھادة التصدیق ھي نتیجة حتمیة 
ویوضح المشرع كیفیة تحقق ھذه لموثوقیة آلیة التحقق من التوقیع الالكتروني، 

  :التي تشترط توفر جملة المتطلبات التالیة 13الموثوقیة من خلال نص المادة 
مستعملة للتحقق من التوقیع الالكتروني مع البیانات ان تتوافق البیانات ال- 1

  .المعروضة عند التحقق من التوقیع الالكتروني
ان یتم التحقق من التوقیع الالكتروني بصفة مؤكدة وان تكون نتیجة ھذا - 2

  .التحقق معروضة عرضا صحیحا
ان یكون مضمون البیانات الموقعة اذا اقتضى الامر محددا بصفة مؤكدة عند - 3

  .التحقق من التوقیع الالكتروني
وصلاحیة شھادة التصدیق  موثوقیة ان یتم التحقق بصفة مؤكدة من- 4

  .الالكتروني المطلوبة عند التحقق من التوقیع الالكتروني
  .ان یتم عرض نتیجة التحقق وھویة الموقع بطریقة واضحة وصحیحة- 5

قق من التوقیع ھذا عن متطلبات مبدأ الموثوقیة بشأن آلیتي انشاء والتح
الى الھیئة الوطنیة المكلفة   15/04من القانون  14الالكتروني، وتعھد المادة 

باعتماد آلیات انشاء التوقیع الالكتروني والتحقق منھ، بمھمة التأكد من مطابقة 
للتحقق الموثوقة لانشاء التوقیع الالكتروني الموصوف، والآلیة  المؤمنةالآلیة 

ي الموصوف ضمن ھذه المتطلبات التي تمدنا بھا دون ان من التوقیع الالكترون
  .توضح كیف تتولى الھیئة تجسیدھا على ارض الواقع

وجدیر بالذكر في ھذا المقام ان المشرع لم یستفیض بشأن ھذه الھیئة بالرغم  
من اھمیة الدور الذي اناطھا بھ، وذلك بخلاف باقي السلطات المستحدثة او 

تضى ھذا القانون والتي بین تشكیلتھا وشرح كیفیة ممارسة الموكل الیھا مھام بمق
  .مھامھا على وجھ اكثر تفصیل من ذلك المخصص لھذه الھیئة

كما نجد ان عدد المواد المخصص لھذه الھیئة شحیح مقارنة بھذه السلطات، فمن 
من ) 17(مواد مخصصة لھذه الھیئة 3مادة یتكون منھا القانون نجد  82مجمل 
 10ة على السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني وخصص لھا موزع 17اصل 
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مواد على محدودیة  3مواد، والسلطة الحكومیة للتصدیق وخصص لھا 
اختصاصھا، وھاتین السلطتین مستحدثتین بموجب ھذا القانون، والسلطة 

  .مواد 4الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني وخصص لھا 
تماد آلیات انشاء التوقیع الالكتروني فان اما بشأن الھیئة الوطنیة المكلفة باع
قد تم ایكالھا الى المصالح المختصة في  14مھامھا المنصوص علیھا في المادة 

ھذا المجال لفترة انتقالیة تدوم الى حین انشاء ھذه الھیئة، وذلك حسب ما تقضي 
 سنوات ابتداء من تاریخ نشر ھذا 5على ان لا تتجاوز ھذه المدة  78بھ المادة 

القانون في الجریدة الرسمیة، ومدى الخمس سنوات لم یستھلك بعد مع تسجیل 
  . ان القانون لم یذكر اي شيء بشأن المصالح المختصة المقصودة في ھذه المادة

  تكرسیھ بشأن الطرف الثالث الموثوق: المطلب الثاني
التنصیص الصریح على مبدأ الموثوقیة  في تسمیة  15/04تضمن القانون 

ف الثالث الموثوق، وھذه الموثوقیة تستشف من خلال الاختصاص المنوط الطر
، ذلك ان ھذا الاخیر مكلف بمنح 2/11بھذا الشخص والمحدد في نص المادة 

شھادات تصدیق الكتروني موصوفة، وقد یقدم خدمات اخرى في مجال التصدیق 
  .الالكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي

طبیعة الخدمات الاخرى التي یمكن ان یقدمھا ھذا الشخص،  ولم یبین المشرع
، 2/13غیر انھ وضح الاشخاص الذین توجھ لھم ھذه الخدمات في المادة 

ویتعلق الامر بالمؤسسات والادارات العمومیة والھیئات العمومیة والمؤسسات 
كذا الوطنیة المستقلة وسلطات الضبط والمتدخلون في المبادلات ما بین البنوك، و

  .كل شخص او كیان ینتمي الى الفرع الحكومي بحكم طبیعتھ او مھامھ
وعنوان ھذه الموثوقیة كما نتصوره یتمثل في طبیعة مھام ھذه الھیئات التي قد 
تحاط بالسریة لارتباطھا بفروع الدولة، فضلا عن تحكمھا في صرف اموال 

ني وبیاناتھ الخزینة العمومیة مما یفرض ضرورة احاطة توقیعھا الالكترو
بضمانات، خاصة اذا علمنا ان الطرف الثالث بحكم مھامھ یجمع ویطلع على كل 
البیانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي، وكذلك قواعد البیانات الني تحتویھا 

التي تحظر علیة نقلھا خارج التراب الوطني الا   4كما ھو موضح في المادة 
  .المعمول بھ في الحالات التي ینص علیھا التشریع
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كما نلمس ایضا ھذه الموثوقیة من خلال حصر اختصاص الطرف الثالث 
الموثوق في الشخص المعنوي، وذلك على عكس مؤدي خدمات التصدیق والذي 

، وھذا الحصر تفرضھ  2/12قد یكون شخصا طبیعیا او معنویا حسب المادة 
  . یعيالمصداقیة المفترضة في الشخص المعنوي مقارنة بالشخص الطب

السلطة ویدعم ھذه المصداقیة ان الطرف الثالث الموثوق یتابع ویراقب من قبل 
التي تقضي بانشاء  26الحكومیة للتصدیق الالكتروني والتي استحدثتھا المادة 

ھذه السلطة لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات الاعلام والاتصال، وتحدد 
نشاط التصدیق الالكتروني  راقبةوممھامھا  في اطار متابعة  28المادة 

  :للاطراف الثالثة الموثوقة بما یلي
الموافقة على سیاسات التصدیق الصادرة عن الاطراف الثالثة الموثوقة والسھر -

سیاسة مجموع القواعد والاجراءات التنظیمیة على تطبیقھا، والمقصود بھذه ال
  . 2/16ما حددتھا المادة والتقنیة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین ك

الاحتفاظ بشھادات التصدیق الالكترونیة المنتھیة صلاحیتھا والبیانات المرتبطة -
بمنحھا من قبل الطرف الثالث الموثوق بغرض تسلیمھا الى السلطات القضائیة 

  المختصة عند الاقتضاء 
میة القیام بعملیة التدقیق على مستوى الطرف الثالث عن طریق الھیئة الحكو-

التحقق من مدى المطابقة   2/16المكلفة بالتدقیق، ویقصد بالتدقیق حسب المادة 
  .سیاسة التصدیقوفقا لمرجعیة ما، والمرجعیة بالنسبة لھذا الطرف تتمثل في 

ولم یأتي القانون على تحدید الھیئة الحكومیة المكلفة بتدقیق الطرف الثالث 
مصالح المختصة في ھذا المجال الموثوق، واكتفى بإحالة اختصاصھا الى ال

والتي تحدد عن طریق التنظیم لفترة انتقالیة الى حین انشائھا على ان لا تتجاوز 
سنوات ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة  5ھذه المدة 

  .79حسب المادة 
وجدیر بالذكر ونحن في معرض الحدیث عن مھام السلطة الحكومیة للتصدیق 

ذه الاخیرة تزاحم الطرف الثالث في اختصاص توفیر خدمات التصدیق ان ھ
الالكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي كما ھو مقرر في صدر المادة 

  .، والسؤال یبقى مطروح حول حدود اختصاص كل منھما في ھذا المجال28
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ونحن بصدد الحدیث عن اختصاص الطرف الثالث نشیر الى صورتین من 
  : یة ممارسة ھذا الاختصاصكیف

كما ھو الشأن  :صورة استقلال الطرف الثالث الموثوق عن الوزارة المعنیة-أ
بالنسبة للطرف الثالث الموثوق التابع لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، 
والذي یصدر الشھادات الالكترونیة الموصوفة المستعملة لتوقیع نسخ وثائق 

ھذه الاستقلالیة ھو تحمل ھذا الاخیر المسؤولیة القانونیة الحالة المدنیة، وعنوان 
عن ھذا الاصدار اتجاه الاشخاص الذین تم التصدیق على توقیعھم واتجاه 

  .   )18(الغیر
بحیث تصبح  : صورة اتحاد الطرف الثالث الموثوق مع الوزارة المعنیة-ب

ارة العدل التي الوزارة ھي الطرف الثالث الموثوق، كما ھو الشأن بالنسبة لوز
تصدر الشھادات الالكترونیة الموصوفة، وتتحمل المسؤولیة القانونیة اتجاه 

  .)19(الاشخاص الذین تم التصدیق على توقیعھم، وكذا اتجاه الغیر
  تكریسھ بشأن مھام السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني: المطلب الثالث

دیق الالكتروني لدى استحداث السلطة الوطنیة للتص 15/04تضمن القانون 
، ویشار الیھا في صلب ھذا القانون 16بموجب المادة  الوزیر الاول

، وقد تم التنصیص الصریح على مبدأ الموثوقیة في معرض الحدیث ''السلطة''ب
تكلف السلطة '' : على ما یلي 18عن مھام ھذه الاخیرة، حیث تنص المادة 
 موثوقیةیین وتطویرھما وضمان بترقیة استعمال التوقیع والتصدیق الالكترون

   .''استعمالھما
وباستقراء ھذه المادة نجدھا قد فرضت لھذه السلطة نوعین من المھام یمكن 

  :تصنیفھا على ضوء ذات المادة كما یلي
بترقیة استعمال التوقیع والتصدیق الالكترونیین المھام المتعلقة - اولا

  : ویتعلق الامر بالمھام التالیة :وتطویرھما
وذلك بعد  :اعداد سیاستھا للتصدیق الالكتروني والسھر على تطبیقھا-أ

الحصول على الرأي الایجابي من قبل الھیئة المكلفة بالموافقة، وھذه الھیئة تم 
التي اوكلت مھامھا الى  80الاشارة الیھا فقط في ھذا النص وكذا في نص المادة 

م الى حین انشاء الھیئة المكلفة مجلس السلطة الوطنیة للتصدیق لفترة انتقالیة تدو
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سنوات ابتداء من تاریخ نشر ھذا  5بھذه المھمة، على ان لا تتجاوز ھذه المدة 
  .القانون في الجریدة الرسمیة

اعضاء بما فیھم  5من   20، 19وبشأن مجلس السلطة فھو مكون حسب المواد 
 د مرة واحدةسنوات قابلة للتجدی 4رئیس یعینون من قبل رئیس الجمھوریة لمدة 

على اساس الكفاءة في مجال العلوم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة المتعلقة 
بتكنولوجیات الاعلام والاتصال، ویتخذون القرارات بالاغلبیة وفي حالة 
التساوي یكون صوت الرئیس مرجحا، وتتنافى وظیفة كل عضو مع اي وظیفة 

كل امتلاك مباشر او غیر مباشر حرة او اي عھدة انتخابیة وكذا اشھار او دعم 
لمصالح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجیات الاعلام والاتصال، وھذا تأكید 

  .لمبدأ الموثوقیة بطریقة ضمنیة
اقتراح مشاریع تمھیدیة لنصوص تشریعیة او تنظیمیة تتعلق بالتوقیع  -ب

ر الاول، وتقدم ھذه المقترحات الى الوزی :الالكتروني او التصدیق الالكتروني
كما ویتم استشارة السلطة عند اعداد مشروع نص تشریعي او تنظیمي ذي صلة 

  .بالتوقیع او التصدیق الالكترونیین
المھام المتعلقة بضمان موثوقیة استعمال التوقیع والتصدیق -ثانیا

  :  ویتعلق الامر بالمھام التالیة :الالكترونیین
ي الصادرة عن السلطتین الحكومیة الموافقة على سیاسات التصدیق الالكترون-أ

واذا كنا قد تحدثنا عن السلطة الحكومیة، فالمجال مفتوح للحدیث : والاقتصادیة
السلطة المكلفة بالبرید والمواصلات السلكیة  عن السلطة الاقتصادیة المتمثلة في

، ویمكن تصنیف مھام )20(واللاسلكیة كسلطة اقتصادیة للتصدیق الالكتروني
في ھذا المجال الى صنفین، وكلھا مھام تتضمن تكریسا لمبدأ  ھذه السلطة

  : الموثوقیة ضمنیا في اطار تطبیق ھذا المبدأ 
مھام السلطة الاقتصادیة في مواجھة مقدمي خدمات : الصنف الاول- 1

  :ما یلي 30ومن بین ھذه المھام المحددة في المادة  :التصدیق
كتروني الذین یقدمون خدمات متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق الال-

التوقیع والتصدیق الالكترونیین لصالح الجمھور، وتمنح التراخیص لمؤدي 
وھذه خدمات التصدیق الالكتروني بعد الموافقة على طلب ھذا الاخیر، 
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التراخیص تتضمن نظام استغلال خدمات التصدیق یتجسد في وثیقة رسمیة 
الفعلي في توفیر خدماتھم، وترفقھ  تسمح لمؤدي الخدمات بطریقة شخصیة بالبدء

بدفتر شروط یحدد شروط وكیفیات تأدیة ھذه الخدمات، وتصادق على سیاسات 
التصدیق الالكتروني التي یعدھا ھؤلاء، ویقومون بمراعاة وتطبیق ھذه السیاسة 
عند تسجیل وإصدار وإلغاء ومنح ونشر وحفظ شھادات التصدیق الالكتروني، 

  .46، 41، 33،34،38، 2/10وذلك تطبیقا للمواد 
فعلیة ونزیھة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لترقیة او  منافسة السھر على وجود-

  .استعادة المنافسة بین مؤدیي خدمات التصدیق الالكتروني
التحقق من مطابقة طالبي التراخیص مع سیاسة التصدیق الالكتروني بنفسھا او -

  .عن طریق مكاتب تدقیق معتمدة
مطالبة مؤدیي خدمات التصدیق الالكتروني او كل شخص معني بأي وثیقة او -

  .معلومة تساعدھا في تأدیة المھام المخولة لھا بموجب ھذا القانون
اجراء كل مراقبة طبقا لسیاسة التصدیق الالكتروني ودفتر الشروط الذي یحدد -

  .شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني
النزاعات القائمة بین مؤدیي خدمات التصدیق الالكتروني فیما بینھم  التحكیم في-

او مع المستعملین طبقا للتشریع المعمول بھ، والمقصود ھنا ھو قانون 
والذي تصدى لتنظیم التحكیم في المواد من ) 21(الاجراءات المدنیة والاداریة

  .1063الى  1039
  .  ي یكتشف بمناسبة تأدیة مھامھاتبلیغ النیابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائ-
الوطنیة  مھام السلطة الاقتصادیة في مواجھة السلطة: الصنف الثاني- 2

وتتمثل في جملة من المھام المنصوص علیھا في المادة  :للتصدیق الالكتروني
  :  ، وتتمثل فیما یلي30

اعداد سیاستھا للتصدیق الالكتروني وعرضھا على السلطة للموافقة علیھا -
السھر على تطبیقھا، ویتم مراعاة ھذه السیاسة لیس فقط على مستوى ھذه و

السلطة بل حتى على مستوى مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، فھؤلاء 
مكلفون بإكتتاب عقود التأمین المنصوص علیھا في ھذه السیاسة وفق ما ھو 

  .60مقرر في المادة 
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  .مي للسلطةنشر شھادة التصدیق الالكتروني للمفتاح العمو-
ارسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصدیق الالكتروني الى السلطة دوریا او -

  .  بناء على طلب منھا
اعداد دفتر الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق -

  . الالكتروني وعرضھ على السلطة للموافقة علیھا
وفي ذلك تكریس  :ستوى الدوليإبرام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على الم -ب

 63لمبدأ الموثوقیة على المستوى الدولي، وبیان ذلك یظھر من نص المادة
المعنونة بالاعتراف المتبادل، والتي تقضي بأن لشھادات التصدیق الالكتروني 
التي یمنحھا مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المقیم في بلد اجنبي نفس قیمة 

طرف مؤدي خدمات التصدیق المقیم في الجزائر، الشھادات الممنوحة من 
بشرط ان یكون مؤدي الخدمات الاجنبي ھذا قد تصرف في اطار اتفاقیة 

  .للاعتراف المتبادل ابرمتھا السلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني
وفي تطبیق ھذه الاتفاقیات تعزیز لمبدأ موثوقیة شھادات التصدیق الصادرة في  

  . دولي حتى ولو ارتبط الامر بمبدأ المعاملة بالمثلالجزائر على مستوى 
القیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة  -ج

  . وذلك عن طریق الھیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق :للتصدیق الالكتروني
التكریس الضمني لمبدأ الموثوقیة في قانون التوقیع : المبحث الثاني

  الالكتروني
یعتمد التكریس الضمني لمبدأ الموثوقیة على مبادئ اخرى خادمة لھ ومكرسة 

متطلبات منح شھادة التصدیق  ، وكذا على15/04على مستوى مواد القانون 
  : الالكتروني،  وھذا التكریس نجده كما یلي

  15/04تكریسھ من خلال المبادئ المقررة في القانون : المطلب الاول
عدید المبادى التي تخدم مبدأ الموثوقیة، او تعبر في  15/04یكرس القانون 

مضمونھا عنھ او على الاقل تحقق ذات الاھداف التي یصبو ھذا الاخیر الى 
  :تحقیقھا، وبالقراءة المتأنیة لنصوص المواد نكشف عن المبادئ التالیة

 وھذا المبدأ مكرس لفظا وبصورة مباشرة في نص المادة :مبدأ السریة- اولا
اصدار -'': المتعلقة بمھام السلطة الاقتصادیة، حیث تقضي بما یلي 30/14
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التقاریر والاحصائیات العمومیة وكذا تقریر سنوي یتضمن وصف نشاطاتھا مع 
  .''السریة مبدأاحترام 

یجب '' : والتي تقضي بما یلي 42كما ویكرس المشرع ھذا المبدأ في المادة 
 سریة البیاناتفاظ على على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الح

  .''والمعلومات المتعلقة بشھادات التصدیق الالكتروني الممنوحة
یعتبر صاحب شھادة '' : التي تقضي بما یلي 61ویكرسھ ایضا في المادة 

انشاء سریة بیانات التصدیق الالكتروني فور التوقیع علیھا المسؤول الوحید عن 
  .''التوقیع

تكریس مبدأ السریة بل یتعداه الى فرض  عند 15/04ولا یتوقف القانون 
من فرض عقوبة الحبس  73العقوبات عند خرقھ، ومن ذلك ما تقضي بھ المادة 

دج او بإحدى 200000دج الى 20000اشھر الى سنتین وبغرامة من  3من 
بكشف معلومات ھاتین العقوبتین فقط على كل شخص مكلف بالتدقیق یقوم 

  .بالتدقیقاطلع علیھا اثناء قیامھ سریة 
والتي تقضي بما  7/2یكرس المشرع ھذا المبدأ في المادة : مبدأ الشخصیة-ثانیا
التوقیع الالكتروني الموصوف ھو التوقیع الالكتروني الذي تتوفر فیھ '' :  یلي

  .''ان یرتبط بالموقع دون سواه- 2:... المتطلبات التالیة
دة التصدیق الالكتروني شھا'' : والتي تقضي بما یلي 15/2ویكرسھ في المادة 

ان -2:... الموصوفة ھي شھادة تصدیق الكتروني تتوفر فیھا المتطلبات التالیة
  .''تمنح للموقع دون سواه
تمنح شھادة التأھیل والترخیص '': التي تقضي بما یلي 39كما یكرسھ في المادة 

تمنح ، وشھادة التأھیل ھي شھادة ''بصفة شخصیة ولا یمكن التنازل عنھما للغیر
قبل الحصول على الترخیص لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة، وتمنح 
لكل شخص طبیعي او معنوي لتھیئة كل الوسائل اللازمة لتأدیة خدمات 
التصدیق الالكتروني، غیر ان حاملھا لا یمكنھ تـأدیة خدمات التصدیق 

  .35مادة الالكتروني الا بعد الحصول على الترخیص، كما ھو مقرر في ال
وھذه المبادئ  :مبادئ المماثلة وعدم التمییز تجاه التوقیع الالكتروني-ثالثا

مكرسة لفظا وبصورة مباشرة في عنونة الفصل الاول من الباب الثاني من 
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، والھدف من تكریسھا تفعیل التعامل بالتوقیع الالكتروني عن 15/04القانون 
نفس القیمة والاثر القانونین ،  طریق مماثلتھ بالتوقیع المكتوب وإعطائھما 

على التوالي، حیث تنص الاولى على ما  9و 8وصورھا نجدھا في المادتین 
یعتبر التوقیع الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع المكتوب سواء '' : یلي

  .   ''كان لشخص طبیعي او معنوي
اعلاه لا  8دة بغض النظر عن احكام الما'' : فتنص على ما یلي 9اما المادة 

یمكن تجرید التوقیع الالكتروني من فاعلیتھ القانونیة او رفضھ كدلیل امام 
  :القضاء بسبب

  شكلھ الالكتروني او- 1
  انھ لا یعتمد على شھادة تصدیق الكتروني موصوفة او- 2
  .''انھ لم یتم إنشاؤه بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الالكتروني- 3

وص ان المشرع الجزائري قد توسع في مجال موثوقیة والملاحظ على ھذه النص
  .التوقیع الالكتروني حمایة للمراكز القانونیة 

یكرس المشرع ھذا المبدأ بشأن سلطات التصدیق،  :مبدأ الاستقلالیة- رابعا
السلطة الحكومیة والسلطة  الوطنیة للتصدیق الالكتروني ویتعلق الامر باعتبار 

  ). 22(تتمتعان بالشخصیة المعنویةسلطتان اداریتان مستقلتان 
اما السلطة الاقتصادیة فلم یرد بشأنھا شيء في ھذا القانون، لان تقریرھا كسلطة 

 2000/03القانون رقم اداریة مستقلة واضح في نص انشائھا المتمثل في 
    .)23(المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات

كما سبق وان تطرقنا  30/1في المادة  وقد كرسھ المشرع: مبدأ الرقابة-خامسا
الیھا بشأن الرقابة التي تمارسھا السلطة الاقتصادیة على مؤدیي خدمات 

من نفس المادة والتي تقضي بما  13التصدیق، وفي نفس السیاق تواصل الفقرة 
اجراء كل مراقبة لسیاسة التصدیق الالكتروني ودفتر الشروط الذي یحدد -'': یلي

  .''تأدیة خدمات التصدیقشروط وكیفیات 
على ھذا المبدأ،  52ودائما وبشأن مھام ھذه السلطة وفي سیاق آخر تنص المادة 

تتم مراقبة مؤدیي خدمات التصدیق الالكتروني من '' : حیث تنص على ما یلي
قبل السلطة الاقتصادیة لا سیما من خلال عملیات تدقیق دوریة ومراقبات فجائیة 
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للسلطة الاقتصادیة ولدفتر الاعباء الذي یحدد شروط طبقا لسیاسة التصدیق 
  .''وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني

على ھذا المبدأ  15/04ینص القانون  :مبدأ الشفافیة وعدم التمییز- سادسا
یقدم مؤدي '' : منھ والتي تقضي بما یلي 50/1بصورة صریحة في نص المادة 

  .''مبدئي الشفافیة وعدم التمییزفي اطار خدمات التصدیق الالكتروني خدماتھ 
والملاحظ ان المشرع لم یبین كیفیة إعمال ھذا المبدأ من الناحیة العملیة ، 
وبالتالي یتم التوسیع في تفسیر النص كما نرى بما یخدم مبدأ الموثوقیة، وان 
كانت الفقرة الثانیة من نفس المادة قد قدمت صورة لھذا المبدأ من خلال منع 

  .ي خدمات التصدیق الالكتروني من رفض تقدیم خدماتھ بدون سبب وجیھمؤد
 30/6كرس المشرع ھذا المبدأ من خلال نص المادة  :مبدأ الاستمراریة-سابعا

اتخاذ التدابیر '': الخاصة بمھام السلطة الاقتصادیة، حیث تنص على ما یلي
لتصدیق اللازمة لضمان استمراریة الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات ا

  .''الالكتروني عن تقدیم خدماتھ
ومؤدي خدمات التصدیق الالكتروني شخص طبیعي او معنوي یقوم بمنح 
شھادات تصدیق الكتروني موصوفة، وقد یقدم خدمات اخرى في مجال التصدیق 

ھذا الاخیر عند رغبتھ في وقف نشاطاتھ  58، وتلزم المادة )24(الالكتروني
باعلام السلطة  - ضمن تفعیل مبدأ الاستمراریةو-المتعلقة بتـأدیة خدماتھ

الاقتصادیة في الاجال المحددة دون ان یتوقف عن تأدیة ھذه الخدمة، ومرد ذلك 
في نظرنا ان ضمان استمراریة الخدمة یحقق مبدأ الموثوقیة من خلال طمأنة 

  .المستفیدین منھا بعدم توقفھا
  دة التصدیق الالكتروني تكریسھ من خلال متطلبات منح شھا: المطلب الثاني

ان التكریس الضمني لمبدأ الموثوقیة یبدو من خلال جملة من المتطلبات التي 
یضعھا المشرع كضمانات یتقرر من خلالھا منح الترخیص لمؤدي خدمات 
التصدیق، وكذا متطلبات اخرى حتى یمنح ھذا الاخیر شھادات التصدیق 

ریس من خلال الولوج الى ھذه الالكتروني، وعلى ذلك یمكن دراسة ھذا التك
   :    المتطلبات كما یلي
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ان : منح الترخیص بتأدیة خدمات التصدیقتكریسھ من خلال متطلبات - اولا
 34المادة   متطلبات منح الترخیص  تبدو من خلال الشروط التي تضعھا

والواجب توافرھا في مقدم طلب الحصول على ترخیص آداء خدمات التصدیق، 
  :ھيوھذه الشروط 

ان یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي او الجنسیة الجزائریة -
  .للشخص الطبیعي

  .ان یتمتع بقدرة مالیة كافیة-
ان یتمتع بمؤھلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الاعلام والاتصال -

  .للشخص الطبیعي لو المسیر للشخص المعنوي
ایة او جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة ان لا یكون قد سبق الحكم علیھ في جن-

  .خدمات التصدیق
وھذه الشروط كلھا تصب في ضمان موثوقیة طالب الترخیص ثم موثوقیة 
الترخیص الذي یؤدي من خلالھا خدمات التصدیق، ومن ثم موثوقیة شھادات 

  . التصدیق التي یمنحھا في اطار تأدیة خدماتھ
یبدو جلیا تكریس مبدأ : ت التصدیقمنح شھاداتكریسھ من خلال متطلبات  -ثانیا

الموثوقیة من خلال متطلبات منح مؤدي خدمات التصدیق شھادات التصدیق 
  :  الالكتروني لطالبیھا، وھذه المتطلبات یمكن تقسیمھا الى صنفین

في اطار تأدیة : المتطلبات المتعلقة بتحدید ھویة طالب شھادة التصدیق- 1
ق الالكتروني قبل منح شھادة التصدیق مھامھ یجب على مؤدي خدمات التصدی

الالكتروني ان یتحقق من تكامل بیانات الانشاء مع بیانات التحقق من التوقیع، 
  .وكذا من ھویة مقدم الطلب وعند الاقتضاء التحقق من صفاتھ الخاصة

وفیما یخص الاشخاص المعنویة یحتفظ ھذا الاخیر بسجل یدون فیھ ھویة  
ین لھم المستعملین للتوقیع المتعلق بشھادة التصدیق وصفة الممثلین القانونی

الالكتروني الموصوفة، بحیث یمكن تحدید ھویة اولاء عند كل استعمال لھذا 
  . )25(التوقیع الالكتروني

وفي اطار التحقق من الھویة قد تفرض متطلبات آداء خدمة التصدیق الالكتروني 
الشھادة بعد الموافقة الصریحة ان یقوم مؤدیھا بجمع البیانات الشخصیة لطالب 
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لھذا الاخیر، ولا یمكن استعمال ھذه البیانات لاغراض اخرى غیر حفظ ھذه 
سنوات وبغرامة من  3اشھر الى  6تفرض عقوبة الحبس من الشھادة، و
في حال الاخلال دج او بإحدى ھاتین العقوبتین 1000000دج الى 200000

   ).26(بھذا الالتزام
وجوب توافر  15تتطلب المادة : لقة ببیانات شھادة التصدیقالمتطلبات المتع- 2

  : جملة من البیانات التي تعزز موثوقیة شھادة التصدیق، وھذه البیانات ھي
بیان التأشیر بمنح ھذه الشھادة على اساس انھا شھادة تصدیق الكتروني -

  .موصوفة
لي یقیم فیھ بیان تحدید ھویة مصدر شھادة التصدیق الالكتروني وكذا البلد ا-

سواء أكان طرف ثالث موثوق، او مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 
  . المرخص لھ

بیان باسم الموقع او الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید ھویتھ مع امكانیة ادراج -
صفة خاصة لھ عند الاقتضاء وذلك حسب الغرض من استعمال شھادة التصدیق 

  .الالكتروني
ق من التوقیع الالكتروني وتكون موافقة لبیانات انشاء بیانات تتعلق بالتحق-

  .التوقیع الالكتروني
  .الاشارة الى بدایة ونھایة مدة صلاحیة شھادة التصدیق الالكتروني-
  .رمز تعریف شھادة التصدیق الالكتروني-
التوقیع الالكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني او للطرف -

  .ذي یمنح شھادة التصدیق الالكترونيالثالث الموثوق ال
  . حدود استعمال شھادة التصدیق الالكتروني عند الاقتضاء-
حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من اجلھا شھادة التصدیق الالكتروني -

  . آخر عند الاقتضاء
  .الاشارة الى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي او معنوي عند الاقتضاء-

دة التصدیق الموصوفة لا ینتھي التزام مقدم خدمات التصدیق فمبدأ وبمنح شھا
شھادة التصدیق الالكتروني نھائیا في الاحوال  الموثوقیة یحتم علیھ الغاء 

  :، وھذه الاحوال ھي45المحددة في المادة 
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حالة استنفاذ الاجال المحددة في سیاسة التصدیق بناء على طلب من صاحب -
  .تروني الموصوفةشھادة التصدیق الالك

حالة منح شھادة التصدیق الالكتروني بناء على معلومات خاطئة او مزورة، او -
  . اذا اصبحت المعلومات الواردة في غیر مطابقة للواقع

  .حالة انتھاك سریة بیانات انشاء التوقیع-
  .حالة عدم المطابقة لسیاسة التصدیق-
ي صاحب شھادة التصدیق حالة وفاة الشخص الطبیعي او حل الشخص المعنو-

  .الالكتروني

  :خاتمة
ببعدیھ  15/04وفي الاخیر نقول ان تكریس مبدأ الموثوقیة  في القانون 

الصریح والضمني یخلق الثقة اللازمة في المعاملات من مثل المعاملات التي 
توظف التوقیع الالكتروني، وبالخصوص المالیة منھا بما فیھا المعاملات 

ارة الالكترونیة، والحال ان المجتمع الجزائري وان كانت المتمخضة عن التج
شرائح كثیرة منھ على اتصال بشبكة الانترنت على تباین ثقافتھا ومستویاتھا 
العلمیة، الا ان ذات الشرائح تحجم عن التورط في المعاملات الالكترونیة خاصة 

ادئ التي التعاقدیة منھا، وتكریس ھذا المبدأ الى جانب حزمة اخرى من المب
تخدم اھدافة وغیاتھ ولو بصورة غیر مباشرة یساعد على تبدید المخاوف من 

  .ھذا من جھة. اقتحام ھذه الشرائح لھذه المعاملات
من خلال ھذه المبادئ وكذا المتطلبات  15/04ومن جھة اخرى فان القانون  

ي القانونیة التي یفرضھا والجزاءات التي یقررھا، والسلطات والھیئات الت
یسخرھا، یعزز مبدأ الموثوقیة ویفرض تفسیره بالمفھوم الموسع لھ وعدم 
الوقوف عند دلالاتھ اللفظیة الصریحة فقط، وھذا التعزیز وكنتیجة حتمیة سیلقي 

  .    بظلالھ على ثقة المخاطبین بأحكام ھذا القانون والمتعاملین في نطاقھ
ن الناحیة العملیة سیبقى وطالما ان تكریس ھذا المبدأ موجود فان التفعیل م

  :الفیصل، وفي سبیل ذلك نقدم التوصیات التالیة
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الاسراع في تنصیب الھیئات الغیر منصبة والتي عھد باختصاصھا الى مصالح -
عنھا، وقد لا تكون بالكفاءة والحرفیة  15/04مختصة لم یفصح القانون 

الھیئة ویتعلق الامر باللازمتین لتولي مھامھا، وبالتالي التأثیر على موثوقیتھا، 
الوطنیة المكلفة باعتماد آلیات انشاء التوقیع الالكتروني والتحقق منھ، والھیئة 

  .الحكومیة المكلفة بتدقیق الطرف الثالث الموثوق
الاسراع في اصدار النصوص التنظیمیة حتى یصبح القانون اكثر فاعلیة -

 15/04نشر القانون  خاصة وان الفترة الانتقالیة والمقدرة بخمس سنوات من
  .في الجریدة الرسمیة توشك على الانتھاء

توضیح الصلاحیات الممنوحة لكل من السلطة الاقتصادیة التابعة لسلطة البرید -
السلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني المنشئة لدى الوزیر والمواصلات 

حیات بینھما المكلف بالبرید وتكنولوجیات الاعلام والاتصال تفادیا لتداخل الصلا
  . في ھذا المجال

بالفصل بین اختصاص الاطراف الثالثة الموثوقة  15/04تعدیل القانون -  
والسلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني بشأن تولي خدمات التصدیق الالكتروني 
لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي، حتى یكون لتأدیة خدمات التصدیق من قبل 

  .ة اللازمة لمواصلة نشاطھمھذه الاطراف الفاعلی
عن طریق ضبط مصطلحاتھ من قبیل اللبس الذي تثیره  15/04تعدیل القانون -

التي تتحدث عن الامضاء الالكتروني، وكذا الفصل بین مصطلحي  2/9المادة 
شھادة التصدیق الالكتروني الخاصة بمؤدي خدمات التصدیق وبین شھادة 

الالكتروني حتى لا تثیر اللبس خاصة،  التصدیق الالكتروني الخاصة بالموقع
قد لا یكونون من المتخصصین في المجال  15/04وان المتعاملین بالنص 

  القانوني، وبالتالي قدرتھم على
التفریق بین المصطلحین ستكون محدودة، ونقترح في ھذا المجال على الاقل  

  . إرداف مصطلحات لاحقة بھا تبین المقصود
   :التھمیش و الإحالات 

  



 المتعلق بالتوقیع 15/04مبدأ الموثوقیة في ظل القانون     ،عبد النور نوي   
  والتصدیق الالكترونیین

 

 

)2021(/ 03، العدد 07 المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

267  

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  01/02/2015المؤرخ في  15/04القانون  )1(
  .6الالكتروني، ج ر العدد 

یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج ر العدد  10/05/2018المؤرخ في  18/05القانون  )2(
28.  

  /www.maajim.com/dictionary الموثوقیة   - )3(
  19/11/2019یوم   

 
   www.dlib.org    -20و10على الساعة َ 14/11/2019م یو) 4(
  www.meemapps.com/term ,6و 10على الساعة  14/11/2019یوم ) 5(
)6(https://mawdoo3.com     انظر كذلك. 06و10على  19/11/2019یوم:  

  . 46و9على  19/11/2019یوم  accdiscussion.comلمحاسب العربي منتدى ا
  .06یتعلق بعصرنة العدالة، ج ر العدد  01/04/2015المؤرخ في  15/03القانون  )7(
زاید عماد محسن الموسوي، ایمان طارق الشكري، الحمایة الخاصة للمشتري في : انظر)8(

، جامعة بابل، العراق، 2015، 7للسنة  3د عقد البیع الالكتروني، مجلة المحقق الحلي، العد
  . 82ص 

غني ریسان جادر الساعدي، اكرم محمد حسن، النظام القانوني لشھادة التوثیق :انظر) 9(
لسنة  9، مجلة المحقق الحلي  للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد - دراسة مقارنة-الالكتروني

  :انظر ایضا .580، ص 2017
 Bouden Halima, La fiabilité de la signature électronique, revue 

du droit marocain, n°17, avril .2011   
یوسف رحمان، الادلة الكتابیة ذات القوة القانونیة، اطروحة دكتوراه في القانون  :انظر )10(

   .2016/2017الخاص، جامعة تلمسان، 
)11( Florence Mas ; La conclusion des contrats du commerce 

électronique 

)12( Alain Bensoussan et Yves Le Roux ; Cryptologie et 
signature électronique ; hermes science publication ; Paris ; 
1999 ; P 79. Voir aussi : Muriel Fabre-Magnan ; Introduction 
générale au droit( Cours et méthodologie ) ; 1ere édition ; presse 
universitaire de France ; paris ; 2009 ; P243 .   
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الصادر / 04/حنان ملیكة، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني السوري  رقم  :انظر )13(
دراسة قانونیة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  25/02/2009بتاریخ 

  . 550ص  ،2010، 26، المجلد 4جامعة دمشق، العدد 
)14(  Aminata Ball ; Quelque réfections sur L’administration 

Electronique ; Revue française d’administration Publique ; N 
110 ; 2004 ; P 6.  

عیسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، دار الثقافة للنشر  )15(
  كذلك؛ ، انظر55، ص 2009والتوزیع، عمان، 

Alain Bensoussan et autres ; La 
signature électronique ; premières réflexion après la publication 
de la directive du 13 Décembre 1999 et la loi du 13 Mars 2000 ; 
Gazette du palais ; Juillet/Aout 200 ;P1274    

  .15/04من القانون  9، 2/5،7المواد  )16(
  .15/04من القانون  78، 18/1، 14المواد ) 17(
یتعلق  10/12/2015المؤرخ في  15/315من المرسوم التنفیذي  6، 3المواد  )18(

  .68بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنیة بطریقة الكترونیة، ج ر العدد 
  .یتعلق بعصرنة العدالة 15/03من القانون  8،  7، 6المواد  )19(
  .15/04من القانون  30و  29المواد  )20(
والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ قي  08/09القانون )21(

  .21، ج ر العدد والاداریة
  .15/04من القانون  26، 16المواد ) 22(
والذي یحدد  05/08/2000المؤرخ في  2000/03من القانون  12انظر المادة  )23(

، ج ر العدد والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المعدل والمتممالقواعد العامة المتعلقة بالبرید 
48.  

  .15/04من القانون  2/12المادة  )24(
  .15/04من القانون  44المادة )25(
 15/04من القانون  71، 48، ،43المواد )26(
 

  :قائمة المراجع
 لمؤلفاتا : 
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ة للنشر عیسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، دار الثقاف
  .2009والتوزیع، عمان، 

 
 الأطروحات : 

یوسف رحمان، الادلة الكتابیة ذات القوة القانونیة، اطروحة دكتوراه في القانون 
 .2016/2017الخاص، جامعة تلمسان، 

 المقالات : 
الصادر بتاریخ / 04/حنان ملیكة، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني السوري  رقم 

قانونیة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  دراسة 25/02/2009
  .550، ص 2010، 26، المجلد 4جامعة دمشق، العدد 

زاید عماد محسن الموسوي، ایمان طارق الشكري، الحمایة الخاصة للمشتري في          
العراق، ، جامعة بابل، 2015، 7للسنة  3عقد البیع الالكتروني، مجلة المحقق الحلي، العدد 

           . 82ص 
غني ریسان جادر الساعدي، اكرم محمد حسن، النظام القانوني لشھادة التوثیق         

لسنة  9، مجلة المحقق الحلي  للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد - دراسة مقارنة-الالكتروني
.580، ص 2017  

 
 المراجع باللغة الاجنبیة:  

       Alain Bensoussan et autres ; La signature électronique ; premières 
réflexion après la publication de la directive du 13 Décembre 1999 et la loi du 
13 Mars 2000 ; Gazette du palais ; Juillet/Aout 200 
      Alain Bensoussan et Yves Le Roux ; Cryptologie et 
signature électronique ; hermes science publication ; Paris ; 1999 .. 
      Aminata Ball ; Quelque réfections sur L’administration Electronique ; 
Revue française d’administration Publique ; N 110 ; 2004 . 
      Florence Mas ; La conclusion des contrats du commerce électronique 
     Halima Bouden, La fiabilité de la signature électronique, revue du droit 
marocain, n°17, avril .2011 
      Muriel Fabre-Magnan ; Introduction générale au droit( Cours et 
méthodologie ) ; 1ere édition ; presse universitaire de France ; paris ; 2009 . 
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